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للذريعـة المفـضية إلى الفـساد يبـاح ا ًأن الفعل المنهي عنه سد: معنى القاعدة 

ّإذا تعلقت به الحاجة أو المصلحة الراجحـة , والمـراد بالحاجـة هنـا المـشقة التـي 
َّعند تـرك الفعـل , ولا تبلـغ حـد التلـف والهـلاك , وإلا كانـت َّتلحق بالمكلف 

         :قـال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة .ضرورة ,وإن كانت الضرورة أولى بالاعتبـار 
ّوهذا أصل لأحمد وغيره في أن ما كان من باب سد الذريعة إنما ينهـى عنـه إذا ( 

               إلا بــه فــلا ينهــى لم يحــتج إليــه , وأمــا مــع الحاجــة للمــصلحة التــي لا تحــصل 
 . IQH) عنه 

ومن هنا يلوح لنا أن مبنى القاعدة على فقه الموازنة بين المـصالح والمفاسـد , 
فإذا عورضـت مفـسدة مرجوحـة بمـصلحة راجحـة , فـالعبرة بـالراجح ; لأن 
َّصلاحه يغمر الفـساد الواقـع أو المتوقـع , فـلا يلتفـت إلى الـدفع مـادام الجلـب 

َّ جهة الصلاح المحقق , وهو ـ في الحقيقة ـ الوجه الآخر لـدفع الفـساد أقوى من
 . ا ًالذي لا ينفك عن المصلحة يقين

والحق أن الوسيلة إذا لم تتضمن مفسدة فحكمهـا الجـواز مـن حيـث ذاتهـا ; 
ًوإنما منعت لكونها وصلة إلى المفسدة , فلما اعتبر رجحان المصلحة على المفسدة  ُ

 . صل الجواز عاد الفعل إلى أ
سـد الـذرائع : ( ّوإذا تمهد هذا أدركنـا أن القاعـدة تخـصيص لعمـوم قاعـدة 
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 ; إذ لما كان الإغراق في إعمالها قد يؤول إلى حرج مرفوع , وإهـدار IQH) واجب 
ــد هــذا الإعــمال بقاعــدة  ــبرة , قي ــا حــرم ســد: ( ّمنفعــة معت ًم ــيح ا ّ ــة أب للذريع

ٍ, فاسـتبان أن العمـل بـسد الذريعـة لا يجـري في موضـع ) للمصلحة الراجحـة 
ّيهدر فيه ما هو ثابت الرجحان , ومحقق الصلاح  ّ ّإن باب سد : ( قال ابن القيم .ُ

  الذرائع متى فاتت بـه مـصلحة راجحـة أو تـضمنت مفـسدة راجحـة لم يلتفـت
  .IRH) إليه 

يحـي يحـتكم إليـه في مـوارد التـزاحم ومـضايق فالقاعدة , إذن , ضابط ترج
ــة ,  ــيلة الممنوع ــتراح الوس ــن اج ــع م ــع أو المتوق ــساد الواق ــين الف ــارض ب التع
والصلاح المجتلب من هذه الوسيلة إذا تعلقـت بهـا مـصلحة شرعيـة معتـبرة , 
فإذا غمر الـصلاح الفـساد , فـلا عـبرة بالـضرر المغمـور اليـسير , والغالـب أن 

 . نفك عن بعض الفساد ; إذ المصالح الخالصة عزيزة الوجود حالات الجلب لا ت
ِوما أحوجنا , اليوم , أن نفيـد مـن هـذه القاعـدة في وزن كثـير مـن حـالات 
التوسل , ولا سيما أن بعض المتنطعين يطلق القول بحظر الوسائل الممنوعة مع 

عـن أن فقـه  ًأو متغافلا ًمن جهتها , غافلا ّتعلق الحاجة بها , واستيفاء المصلحة
ّالموازنة يملي تبين خير الخيرين لجلبـه أو تكميلـه , وتبـين شر الـشرين لدرئـه أو  ّ

 !تقليله , وإلا ضاعت مصالح الدين , وانتكست مقاصده في واقع الناس 
***** 
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